




الفصل الأول
الإطار العام للدراسة



1.1 المقدمة:
تُعد المنشآت الناشئة (Startups) اليوم أحد المحركات الرئيسية والأساسية للنمو الاقتصادي والتطور في مختلف دول العالم، نظراً لما تتمتع به من قدرة كبيرة على الابتكار، وسرعة في الاستجابة للتغيرات، ومرونة عملية تسمح لها بتجريب نماذج أعمال جديدة وتطوير حلول غير تقليدية. وتشير الدراسات الاقتصادية الحديثة إلى أن المنشآت الناشئة تمثل ركيزة محورية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام ، حيث تسهم رفع الإنتاجية وخلق فرص العمل وتحفيز الابتكار ، خاصةً في الدول التي تتبنى استراتيجيات واضحة لتنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة القطاعات غير النفطية.
وفي هذا الإطار، باتت المنشآت الناشئة تلعب دوراً مهماً وتشكل عنصراً محوياً ضمن المنظومة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، إذ يأتي توسعها انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تدعم رواد الأعمال وتحث على تطوير بيئة أعمال محفزة تعتمد على المرونة والابتكار، وقد ساهمت برامج حكومية متنوعة مثل (منشآت، صندوق الموارد البشرية (هدف))، وبرامج تسريع الأعمال وتمويل الابتكار في زيادة عدد المنشآت الناشئة، وتوفير بنية تحتية داعمة لنمو هذا القطاع الحيوي.
إلا أن هذا النمو المتسارع يصاحبه جملة من التحديات التنظيمية والإدارية، وفي مقدمتها التهاون في تخطيط الموارد البشرية (Human Resource Planning) وتحديد الوظائف (Job Definition)، ففي المراحل الأولى لتأسيس المنشآت، غالباً ما تُدار العمليات الإدارية بطريقة غير رسمية، وتعتمد على الاجتهاد الفردي للمؤسس، دون وجود سياسات مكتوبة أو نظم واضحة للتخطيط الوظيفي. وقد أشار Baron & Hannan (2002) إلى أن غياب الهياكل التنظيمية الرسمية في المراحل المبكرة يؤدي إلى تداخل المهام وضعف التنظيم الداخلي، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الأداء التشغيلي واستقرار القوى العاملة.
ويرتبط نجاح أي منشأة ( ناشئة أو مستقرة ) بقدرتها على مواءمة مواردها البشرية مع احتياجاتها الفعلية وأهدافها قصيرة وطويلة المدى ، وهو ما يستلزم وجود آلية دقيقة لحصر الوظائف المطلوبة، وتحديد الكفاءات اللازمة لكل دور وظيفي، وربط ذلك بالخطة الاستراتيجية للمنشأة. وقد أكد  Armstrong & Taylor (2020)  أن التخطيط السليم للقوى العاملة يمثل عنصراً جوهرياً لتحقيق الكفاءة التشغيلية والاستدامة المؤسسية ، وأن غياب هذا التخطيط يؤدي إلى ارتفاع معدلات الدوران الوظيفي ، وكثرة أخطاء التوظيف ، وضعف المساءلة .
وبالنظر إلى واقع البيئة المحلية في المملكة العربية السعودية ، يتبين أن المنشآت الناشئة تواجه تحديات إضافية تعود إلى سرعة النمو والتطور ، وتعدد الأنشطة التشغيلية ، وغياب النماذج التنظيمية الواضحة ، وعدم توفر الخبرة الكافية لدى المؤسسين أو المسؤول في بناء الهياكل التنظيمية أو تصميم الوظائف. وعلى الرغم من الدعم الحكومي المتاح ، إلا أن كثيراً من المنشآت لا تزال تعتمد على التوظيف الارتجالي وغير المخطط له ، وعلى القرارات الفردية غير المبنية على تحليل احتياجات فعلي، مما يؤدي إلى ضعف في التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة ، كما ذكر  Pfeffer (1994) الذي ركز على مخاطر اتخاذ قرارات التوظيف دون أسس علمية ومخططة.
وتظهر التحديات التنظيمية بشكل أكثر وضوحاً في الممارسات اليومية داخل المنشآت الناشئة، حيث يؤدي غياب الوصف الوظيفي الرسمي وتداخل الأدوار إلى انخفاض الإنتاجية وصعوبة تقييم الأداء، إضافة إلى ضعف في الاتصال الإداري وغياب المسارات المهنية التي تعزز الاستقرار الوظيفي. وتشتد هذه المشكلات عند توسع المنشأة ودخولها مراحل النمو ، إذ يصبح غياب الآلية الواضحة لتخطيط الموارد البشرية عائقاً جوهرياً أمام قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة.
ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة التي تهدف إلى تحليل نقدي للفجوات والتحديات المتعلقة بتخطيط الموارد البشرية وتحديد الوظائف في المنشآت الناشئة بمدينة الرياض، وذلك بهدف تقديم رؤية متكاملة تساعد رواد الأعمال وأصحاب القرار في بناء هياكل تنظيمية مرنة تتناسب مع وتيرة النمو التدريجي لهذه المنشآت. كما تسعى الدراسة إلى تقديم إطار عملي للتخطيط الوظيفي يساهم في تحسين إدارة وتنمية رأس المال البشري، ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز قدرة المنشآت الناشئة على البقاء والتوسع في السوق المحلي.
تمثل هذه المقدمة القاعدة التأسيسية للدراسة ، من خلال إبراز أهمية الموضوع وأبعاده النظرية والعملية ، وتوضيح أسباب اختيار هذا المجال الحيوي الذي يشكل أحد العناصر المؤثرة في نجاح واستدامة المنشآت الناشئة في المملكة العربية السعودية.



2.1 مشكلة الدراسة (Study Problem):
رغم ما تحظى به المنشآت الناشئة في المملكة العربية السعودية من دعم حكومي وتمويل متنوع ومبادرات تطويرية وتحفيزية ، مثل برامج التوطين وتمويل الابتكار ودعم ريادة الأعمال ، إلا أن العديد منها لا يزال يواجه تحديات تنظيمية جوهرية ، خصوصاً في ما يتعلق بمجال تحديد الوظائف وتخطيط الموارد البشرية ، وتُعد هذه الإشكالية من أبرز العوائق التي تهدد استدامة هذه المنشآت وتحد من قدرتها على النمو والتوسع .
تتمثل جذور هذه المشكلة في غياب الأساليب العلمية والمنهجيات الإدارية الواضحة ، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات توظيف غير مدروسة وإسناد المهام بشكل عشوائي ، دون وضوح في الوصف الوظيفي أو توزيع الأدوار والمسؤوليات . وينتج عن هذا القصور ارتفاع في معدل الدوران الوظيفي ، وتكرار حالات التوظيف غير الملائم ، وهو ما يساهم في زيادة التكاليف التشغيلية وانخفاض مستوى الكفاءة الإنتاجية.
كما أن عدداً كبيراً من المنشآت الناشئة تعمل دون وجود هيكل تنظيمي رسمي ، مما ينتج عنه تداخل في الصلاحيات وضعف في الرقابة الإدارية وصعوبة في اتخاذ القرارات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية. كما يفتقر القائمون على هذه المنشآت إلى أدوات تحليلية تساعدهم في فهم احتياجاتهم الحقيقية والفعلية من الكفاءات البشرية ، وبالتالي فإن عملية تخطيط الموارد البشرية تتم غالباً بطريقة ارتجالية لا تستند إلى بيانات أو مؤشرات دقيقة.
وتزداد حدة هذه الفجوة التنظيمية مع التسارع الذي يشهده الاقتصاد السعودي والتحول الرقمي وإرتفاع مستوى التنافسية ، ما يجعل من الضروري تبني منهجيات علمية في إدارة وتخطيط رأس المال البشري لضمان الاستدامة والنمو.
لذا تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص هذه المشكلة بإسلوب نقدي ومنهجي ، عبر  تحليل العوامل التي تؤدي إلى هذا الخلل ، ورصد الممارسات السائدة ، وقياس أثرها على أداء واستمرارية المنشآت الناشئة، وصولاً إلى تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق تعزز من فعالية التخطيط الوظيفي ، وتُسهم في تحقيق الاستقرار ودعم ونمو هذه المنشآت داخل بيئة الأعمال السعودية .


· مثال واقعي من بيئة الأعمال 
لتوضيح أبعاد المشكلة ، يمكن الإشارة إلى حالة منشأة ناشئة تعمل في مجال التجارة الإلكترونية في مدينة الرياض ، تأسست هذه المنشأة بفريق صغير من أربعة أشخاص ( مؤسس، مطوّر تقني ، موظف خدمة عملاء ، وموظف عمليات) . ومع مرور الوقت وازدياد الطلب على خدمات هذه المنشأة ، بدأت في توظيف المزيد من الموظفين دون وجود هيكل تنظيمي واضح أو وصف وظيفي . فعلى سبيل المثال:
· تم تعيين موظف جديد تحت مسمى (مسؤول تشغيل)، لكنه كان يؤدي مهام خدمة العملاء في بعض الأيام، وفي أيام أخرى كان يتابع عمليات التخزين والشحن، وفي ذات الوقت كان يُطلب منه المشاركة في التسويق الرقمي.
· لم يكن هناك أي وثيقة تحدد مسؤولياته ومهامه أو تحدد ما إذا كان مسؤولاً أمام مدير التشغيل أو المؤسس مباشرة.
· ومع تزايد حجم العمل، بدأ الموظفون الجدد يتلقون تعليمات مختلفة من أكثر من مسؤول، ما أدى إلى ارتباك كبير في توزيع المهام.
· وبعد مرور ثلاثة أشهر فقط ، تقدّم ثلاثة موظفين بالاستقالة بسبب الضغط وعدم وضوح الأدوار، مما أدى إلى تعطّل عمليات التوزيع وتكدّس الطلبات.
وفي محاولة لمعالجة الأزمة، اضطرت الإدارة إلى إعادة التوظيف من جديد، مما كبّدها تكاليف إضافية في التدريب والتشغيل، إضافة إلى فقدان ثقة بعض العملاء بسبب التباطؤ في معالجة الطلبات خلال فترة الاضطراب.
 هذه الحالة الواقعية تُبرز بشكل واضح خطورة غياب تخطيط الموارد البشرية وتحديد الوظائف، وكيف يمكن لهذا القصور أن يُعرّض المنشأة الناشئة لخسائر مالية وتشغيلية قد تهدد استمرارها ، حتى وإن كانت تحقق نمواً جيداً في المبيعات والطلب.



3.1 أهمية الدراسة Significance of the Study)):
أولاً: الأهمية النظرية :
تأتي أهمية هذه الدراسة من كونها تتناول موضوعاً مهماً ومحورياً في إدارة الموارد البشرية ، وهو تخطيط الموارد البشرية وتحديد الوظائف في المنشآت الناشئة ، وهو مجال لا يزال يعاني من محدودية في الإنتاج العلمي لا سيما في بيئة العمل السعودية.
فمع التوسع الكبير في عدد المنشآت الناشئة داخل المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، ظهرت الحاجة إلى دراسات علمية تُفسّر التحديات التنظيمية التي تواجه هذه المنشآت ، وتُمكّن من فهم تأثير نقص التخطيط الوظيفي على الأداء المؤسسي والاستدامة  (Armstrong & Taylor, 2020).
وتسهم هذه الدراسة في إثراء الدراسات العلمية العربية والأجنبية من خلال تقديم تحليل عميق للعلاقة بين الهيكل التنظيمي وتحديد الوظائف وتخطيط القوى العاملة ، وهو ما يفتح الباب أمام باحثين آخرين للتوسع في هذا المجال . كما تساعد الدراسة في ربط المفاهيم النظرية مثل: تصميم الوظائف والبناء التنظيمي ونظريات رأس المال البشري ، مع واقع المنشآت الناشئة في بيئة تتسم بالتنافسية العالية وسرعة التغيير ، وهي بيئة غالباً ما تكون بعيدة نسبياً عن التحليل العلمي العميق (Baron & Hannan, 2002).
ومن الجوانب النظرية المهمة كذلك أن هذه الدراسة تسد فجوة واضحة بين الدراسات السابقة التي تتناول تخطيط الموارد البشرية في المؤسسات الكبيرة المستقرة ، وبين السياق العملي للمنشآت الناشئة التي تواجه تحديات مختلفة تماماً ، مثل محدودية الموارد ، وضعف النضج الإداري ، ومركزية اتخاذ القرار ، وهذه المشكلات سبق أن أشار بعض الباحثين إلى أثرها السلبي على نمو المنشآت الصغيرة.  (Pfeffer, 1994)  وتمثل هذه الدراسة خطوة علمية تُعزّز فهم الباحثين لصعوبات بناء الهياكل الوظيفية في بيئة ناشئة ، وتوضح كيف يمكن تطبيق المبادئ النظرية في سياقات صغيرة وسريعة النمو.
كما تُقدّم الدراسة إطاراً نظرياً شاملاً يجمع بين مفاهيم التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة والنمو التنظيمي ودورة حياة المنشآت الناشئة ، مما يجعلها مرجعاً مهماً للباحثين والطلاب والأكاديميين المهتمين بالموارد البشرية والتنظيم الإداري . كذلك تُسهم في تطوير المعرفة حول الأساليب العلمية لتوصيف الوظائف وتحليل عبئ العمل والتنبؤ بالاحتياجات البشرية ، وهي مفاهيم أساسية في دراسات إدارة الموارد البشرية لكنها غالباً ما تغيب عن التطبيق في مراحل التأسيس الأولى للمنشآت الناشئة في المملكة العربية السعودي (Alyamani, 2024).
وباختصار تكتسب الدراسة أهميتها النظرية لأنها تربط بين الإطار المفاهيمي والواقع العملي، وتكشف عن فجوات معرفية مهمة في ميدان تخطيط القوى العاملة داخل بيئة المنشآت الناشئة ، وتقدّم رؤية جديدة تساعد على تطوير الأدبيات العلمية في هذا الحقل (Mintzberg, 1979).
ثانياً: الأهمية التطبيقية :
تمتد الأهمية التطبيقية لهذه الدراسة إلى نطاق واسع من أصحاب المصلحة ، في مقدمتهم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الناشئة الذين يواجهون تحديات إدارية معقدة خلال مراحل التأسيس والنمو . فنتائج الدراسة تساعدهم على فهم مخاطر غياب الهيكل التنظيمي الرسمي ، وتوضح لهم أهمية وجود توصيفات وظيفية دقيقة ، وتخطيط مدروس للموارد البشرية ، بما يدعم قدرتهم على اتخاذ قرارات توظيف سليمة والحد من الهدر في الوقت والمال  (Armstrong & Taylor, 2020).
كما يستفيد المدراء التنفيذيون في المنشآت الناشئة من الأدوات العملية التي تقدمها الدراسة في مجالات مثل تحليل الوظائف وتحديد المهارات الحرجة وبناء خطط للقوى العاملة تتناسب مع طبيعة نمو المنشأة. ويسهم ذلك في الحد من القرارات الارتجالية والغير مدروسة في تعزيز الكفاءة التشغيلية ، خاصة في المنشآت الصغيرة التي تعتمد غالباً على موارد بشرية محدودة (Baron & Hannan, 2002) .
وتنعكس الأهمية التطبيقية كذلك على الجهات الحكومية والمؤسسات الداعمة لريادة الأعمال ، إذ يمكن الاستفادة من نتائج الدراسة لبناء برامج تدريبية واستشارية متخصصة تستهدف المنشآت الناشئة ، وتركّز على كيفية تصميم الهياكل التنظيمية وتطبيق ممارسات تخطيط الموارد البشرية بطريقة تتناسب مع البيئة المحلية . وتسعى العديد من المبادرات الحكومية (مثل البرامج التابعة لهيئة منشآت) إلى تطوير مثل هذه الأدوات لدعم الشركات الناشئة في مراحل التأسيس والتوسع (منشآت، 2023).
كما يمكن توظيف النتائج في تصميم أدوات تحليلية مثل نماذج تقييم الاحتياج البشري ، وحقائب تدريبية موجهة لإدارات الموارد البشرية ، وأطر عمل تساعد أصحاب المشاريع على إعداد الوصف الوظيفي وبناء الهيكل التنظيمي خطوة بخطوة . وتُعد هذه الأدوات ذات أهمية خاصة في السوق السعودي نظراً لوجود فجوة واضحة في الإرشاد الإداري المخصص للمنشآت الناشئة  (Alyamani, 2024).
ولا تقتصر الأهمية التطبيقية على قادة الأعمال فقط ، إذ يمكن للباحثين وصُنّاع السياسات استخلاص توصيات تساهم في صياغة لوائح وسياسات داعمة لتطوير قطاع المنشآت الناشئة . كما يمكن للمؤسسات الأكاديمية الاستفادة من الدراسة في تطوير مناهج تدريبية تُركّز على ممارسات الموارد البشرية المتوافقة مع بيئة ريادة الأعمال ، مما يعزز من التطبيق العملي للمفاهيم النظرية في الواقع.
وتبرز الأهمية التطبيقية بشكل خاص في قدرتها على مساعدة المنشآت الناشئة على تجنب الأخطاء الشائعة مثل التوظيف العشوائي وتداخل الصلاحيات وغياب المساءلة والاعتماد على الخبرات الفردية بدلاً من الأساليب العلمية . ومن ثمّ تصبح نتائج الدراسة أداة فعالة لتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرة التنافسية، ودعم المنشآت في الانتقال من مرحلة الارتجال الغير مخطط إلى مرحلة التنظيم والتخطيط الاحترافي (Pfeffer, 1994).
4.1 أهداف الدراسة (Study objectives):
تهدف هذه الدراسة إلى تكوين فهم شامل ومحدد لطبيعة التحديات التنظيمية التي تواجه المنشآت الناشئة في مدينة الرياض ، بإعتبارها المدينة الأكثر نمواً في مجال ريادة الأعمال داخل المملكة العرية السعودية ، والتي تشهد توسعاً متسارعاً في عدد الشركات الناشئة ، خاصة في القطاعات التقنية والخدمية. وبناءً على ذلك ، تسعى الدراسة إلى تحقيق قائمة مترابطة من الأهداف التي تساعد في تشخيص الواقع الحالي ، وتفسير التحديات ، واقتراح حلول علمية مبنية على ركائز تخطيط الموارد البشرية . وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي :
1. تحليل الأسباب الحقيقية لضعف تحديد الوظائف في المنشآت الناشئة بمدينة الرياض:
يتضمن هذا الهدف دراسة مدى غياب أدوات التوصيف الوظيفي الرسمي ، وضعف التطبيق العملي لأسس تصميم الوظائف ، وتداخل الصلاحيات الذي يؤدي إلى تضارب الأدوار داخل المنشأة . ويأتي هذا التحليل استناداً إلى ما تشير إليه الدرسات بأن المنشآت الناشئة غالباً لا تمتلك نظاماً واضحاً لتقسيم العمل  (Baron & Hannan, 2002)، مما يخلق بيئة تشغيلية غير مستقرة ومرهقة للموظفين.
2. تحديد أبرز التحديات الإدارية والتنظيمية التي تعيق تخطيط الموارد البشرية في مراحل التأسيس:
يركّز هذا الهدف على دراسة عوامل مثل نقص الخبرة الإدارية للمؤسسين أو المسؤولين المعنيين، وضعف البنية التنظيمية ، وضبابية الرؤية المستقبلية ، وجميعها عوامل تنعكس سلباً على قدرة المنشأة على تطبيق تخطيط الموارد البشرية بشكل منهجي . وقد أكدت الدراسات السابقة أن غياب النضج الإداري يعد من أبرز أسباب الإخفاق في إدارة رأس المال البشري داخل الشركات الصغيرة (Pfeffer, 1994).
3. قياس مستوى استخدام الأساليب العلمية للتحليل الوظيفي والتخطيط في المنشآت الناشئة بالرياض:
يركز هذا الجزء إلى قياس مدى اعتماد هذه المنشآت على نماذج التحليل الوظيفي ، وتحديد الاحتياج الفعلي من القوى العاملة ، واستخدام البيانات في اتخاذ القرار . ويستند هذا الهدف إلى ما تطرحه الدراسات الحديثة من أن التخطيط المعتمد على الأدوات النظامية يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية (Armstrong & Taylor, 2020)، وهو ما تحتاجه المنشآت الناشئة بصورة ملحّة.
4. دراسة العلاقة بين غياب الهيكل التنظيمي وضعف الأداء المؤسسي في المنشآت الناشئة:
يركّز هذا الهدف على تحليل الآثار المباشرة لغياب الهيكل التنظيمي ، مثل انخفاض الإنتاجية، وتكرار الأخطاء التشغيلية ، وضعف المساءلة ، وارتفاع معدل الدوران الوظيفي . وتؤكد الدراسات أن وجود هيكل تنظيمي واضح يعد عاملاً جوهرياً في استقرار أداء المنشآت الصغيرة . (Mintzberg, 1979)  وستسعى الدراسة إلى قياس هذا الارتباط داخل منشآت ناشئة تقع في مدينة الرياض.
5. تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق تسهم في تطوير الهياكل التنظيمية وممارسات التوظيف:
يتمثل الهدف الأخير في صياغة مجموعة من التوصيات العملية المستندة إلى نتائج الدراسة الميدانية والإطار النظري ، بما يساعد رواد الأعمال ومديري ومسؤولي المنشآت الناشئة على تطوير ممارسات واضحة في توصيف الوظائف ، وتطبيق تخطيط دقيق للموارد البشرية ، وتبني سياسات تنظيمية تعزز الاستدامة والتنافسية في السوق المحلي ، بما يتوافق مع توجهات الهيئات الداعمة لريادة الأعمال (منشآت، 2023).
تُعد هذه الأهداف حجر الزاوية في بناء فهم شامل لواقع المنشآت الناشئة في المملكة العربية السعودية، كما تُسهم في تقديم معالجات علمية وعملية تدعم رواد الأعمال ومتخذي القرار في تطوير ممارسات الموارد البشرية.

5.1 تساؤلات الدراسة (Study questions):
تُعد تساؤلات الدراسة من العناصر المحورية والجوهرية التي تُوجّه المسار البحثي وتربط بين مشكلة الدراسة وأهدافها ومنهجية تحليلها  . ونظراً لأن هذه الدراسة تتناول واقع المنشآت الناشئة وتسعى إلى فهم الفجوات والتحديات في مجال تحديد الوظائف وتخطيط الموارد البشرية ، فقد جاءت تساؤلاتها لتعكس مختلف أبعاد المشكلة التنظيمية والسلوكية والإدارية التي أشارت إليها الدراسات السابقة في سياق الشركات الصغيرة والناشئة Baron & Hannan, 2002 ) ؛ Armstrong & Taylor, 2020 ).
وتتمحور هذه التساؤلات حول أربعة عناصر رئيسية:
1. ما أهم الفجوات التي تواجه المنشآت الناشئة في تحديد الوظائف؟
يهدف هذا السؤال إلى استكشاف الجوانب التفصيلية للقصور الوظيفي ، مثل:
· غياب التوصيف الوظيفي الرسمي.
· تداخل الأدوار بين الموظفين.
· عدم وضوح المسؤوليات والمسارات الوظيفية.
· الاعتماد على التوظيف العشوائي أو الشخصي.
· ضعف مواءمة المهام مع المهارات الفعلية للعاملين.
ويستند هذا التساؤل إلى ما أشار إليه عدد من الباحثين بأن المنشآت الناشئة غالبًا ما تنطلق دون إطار تنظيمي واضح، مما يخلق فجوات واضحة في بنية الوظائف ويؤثر على الكفاءة العامة (Pfeffer, 1994).
2. ما التحديات التي تعيق تخطيط الموارد البشرية في المراحل المبكرة من حياة المنشآت؟
يستهدف هذا السؤال تحليل التحديات التنظيمية والبيئية التي تظهر في مرحلة التأسيس ، ومن أبرزها:
· محدودية الموارد المالية.
· ضعف الخبرة الإدارية للمؤسسين.
· غياب أو افتقار المنشأة للرؤية الواضحة للتوسع المستقبلي.
· نقص المعرفة بممارسات تخطيط رأس المال البشري .
· الضغوط التشغيلية الذي تجبر المنشآت على اتخاذ قرارات توظيف سريعة وغير مدروسة.
وقد أشارت الدراسات إلى أن مثل هذه التحديات تؤثر بشكل جوهري على قدرة المنشأة على استخدام التخطيط العلمي في إدارة الكفاءات البشرية ، مما ينعكس على استقرارها وأدائها  (Alyamani, 2024).
3. ما مستوى استخدام المنشآت الناشئة لأدوات تحليل الوظائف وأساليب التخطيط العلمي؟
السؤال هذا يُعد من أبرز محاور الدراسة ، إذ يهدف إلى تقييم :
· مدى استخدام المنشآت للتحليل الوظيفي  (Job Analysis).
· تطبيق أساليب تقدير احتياجات القوى العاملة.
· استخدام البيانات في اتخاذ قرارات التوظيف.
· الاعتماد على مؤشرات الأداء.
· الالتزام بالطرق العلمية لممارسات تخطيط القوى العاملة.
ويتوافق هذا التساؤل مع ما تشدد عليه الدراسات من أن استخدام الأدوات العلمية يزيد من القدرة التنافسية ويعزز الاستدامة التشغيلية. (Armstrong & Taylor, 2020) 
4. ما الحلول المقترحة لتطوير الممارسات الوظيفية والتخطيطية في المنشآت الناشئة؟
يتناول هذا التساؤل الجانب التطويري ، ويهدف إلى :
· استكشاف آراء رواد الأعمال والمديرين.
· تحليل الأفكار التحسينية المتعلقة بممارسات التوظيف.
· تحديد الإجراءات التنظيمية الممكن تطبيقه.
· صياغة حلول قابلة للتنفيذ لتحسين الهياكل التنظيمي.
· تعزيز القدرة على بناء بيئة موارد بشرية أكثر احترافية واستدامة.
ويأتي هذا التساؤل انسجامًا مع توجهات الدراسات الحديثة التي تؤكد أن تحسين الأداء الوظيفي يبدأ بتبني ممارسات تنظيمية وتخطيطية ذات أساس علمي (Mintzberg, 1979) .
وعبر الإجابة على هذه التساؤلات ، تسعى الدراسة إلى بناء تصور شامل ودقيق للواقع التنظيمي للمنشآت الناشئة ، وتحليل أسباب الفجوات الحالية وتقييم مستوى النضج الإداري واستكشاف فرص التطوير. ويسهم هذا التحليل في دعم رواد الأعمال وصناع القرار في بناء ممارسات موارد بشرية مؤسسية تُعزز من استدامة هذه المنشآت وقدرتها على المنافسة داخل السوق السعودي المتنامي (منشآت، 2023).

6.1 فروض الدراسة (Research Hypotheses):
تستند هذه الدراسة إلى مجموعة من الفرضيات العلمية التي تربط بين غياب المنهجيات الإدارية في الموارد البشرية وبين تراجع الأداء المؤسسي في المنشآت الناشئة ، وتهدف هذه الفرضيات إلى اختبار علاقات سببية ومترابطة بين العوامل المدروسة ، تُسهم في توجيه تحليل البيانات الكمية والنوعية لاحقًا. وفيما يلي الفرضيات التي ستبنى  عليها الدراسة:
1. توجد صلة ذات دلالة إحصائية بين غياب الأساليب العلمية في تحديد الوظائف وبين تكرار التوظيف غير المناسب في المنشآت الناشئة.
تشير الدراسات إلى أن ضعف التخطيط الوظيفي يؤدي إلى اختلالات تنظيمية تؤثر على جودة التوظيف  (Pfeffer, 1994).
2. يؤثر غياب الهيكل التنظيمي بشكل سلبي على كفاءة الأداء في المنشآت الناشئة.
وضوح الأدوار والمسؤوليات والمهام يُعد من العناصر الأساسية لتعزيز الكفاءة والإنتاجية (Pfeffer, 1994).
3. عدم وضوح الرؤية الإدارية يساهم بشكل كبير في ضعف تخطيط الموارد البشرية.
ضعف الرؤية يؤدي إلى عشوائية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوظيف وتوزيع المهام ، مما يؤثر على استقرار بيئة العمل.
4. استخدام أساليب تخطيط استراتيجي للموارد البشرية يقلص من التداخل في المهام ويُسهم في تحسين استدامة النمو.
يتفق ذلك مع توجه Pfeffer (1994) بأن الاستثمار في الأفراد من خلال أنظمة تخطيط محكمة يعود على المنشأة بأداء أعلى وميزة تنافسية.
5. المنشآت الناشئة (حديثة التأسيس) التي تعتمد على ممارسات علمية حديثة في توصيف الوظائف تُحقق أداءً تنظيميًا أفضل.
يظهر ذلك في تحسين مستويات الرضا الوظيفي والتحفيز الوظيفي ، كما تؤكده الدراسات التي تربط بين جودة التوصيف وبين الأداء المؤسسي (Pfeffer, 1994) .
تُمثل هذه الفرضيات إطارًا علميًا يساعد في تفسير العلاقات بين المتغيرات المدروسة، ويُسهّل اختبار مدى صحة النتائج الميدانية لاحقًا ضمن الدراسة.

7.1 الإطار النظري للدراسة
يتناول هذا الإطار النظري المفاهيم الأساسية المرتبطة بموضوع الدراسة، وذلك من خلال شرح تخطيط الموارد البشرية، والمنشآت الناشئة، وتحديد الوظائف، والهياكل التنظيمية، ثم استعراض أبرز النظريات التي تفسّر العلاقة بين هذه المتغيرات.
أولاً: مفهوم تخطيط الموارد البشرية (Human resources planning)
يُعرَّف تخطيط الموارد البشرية بأنه عملية منهجية مستمرة تهدف إلى التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة من حيث العدد والنوع والمهارات، ثم وضع السياسات والبرامج الكفيلة بتوفير هذه الاحتياجات في الوقت المناسب وبالتكلفة الملائمة، بما ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية للمنشأة (Armstrong & Taylor, 2020).، ويُنظر إلى هذه العملية على أنها همزة وصل بين الإستراتيجية العامة والتنفيذ التشغيلي من خلال ترجمة الخطط إلى متطلبات بشرية واضحة.
· أهمية تخطيط الموارد البشرية في المنشآت الناشئة:
تكتسب ممارسات تخطيط الموارد البشرية أهمية خاصة في المنشآت الناشئة لعدة أسباب، من أبرزها:
1- ارتفاع درجة عدم اليقين وقلة الخبرة التنظيمية المتراكمة: حيث تعتمد كثير من المنشآت الناشئة على اجتهادات المؤسس أو فريق محدود، مما يزيد من احتمالية اتخاذ قرارات توظيف غير مدروسة Baron & Hannan, 2002)؛ (Ries, 2011.
2- محدودية الموارد المالية والبشرية: أي خطأ في التوظيف يؤدي إلى زيادة التكلفة وتقليل الفعالية التشغيلية، وهو ما لا تحتمله المنشآت الصغيرة ذات الهامش المالي المحدود (Pfeffer, 1994).
3- سرعة النمو والتوسع: قد تشهد المنشآت الناشئة نمواً مفاجئاً في الطلب على خدماتها أو منتجاتها، مما يتطلب قدرة على التنبؤ بالاحتياجات البشرية والتعامل معها بمرونة (Churchill & Lewis, 1983).
4- الحاجة إلى بناء ثقافة تنظيمية واضحة: يساعد تخطيط الموارد البشرية على ترسيخ قيم ومعايير سلوكية متسقة داخل المنشأة، تعزز من الالتزام والولاء الوظيفي (Schein, 2017).

· أهداف تخطيط الموارد البشرية:
يمكن تلخيص أهم أهداف تخطيط الموارد البشرية في النقاط الآتية:
1- تقدير الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة بما يتوافق مع حجم ونوع الأنشطة الحالية والمستقبلية (Armstrong & Taylor, 2020).
2- تحديد المهارات والكفاءات الحرجة اللازمة لتحقيق الميزة التنافسية، خاصة في بيئة الأعمال القائمة على الابتكار (Barney, 1991).
3- تقليل حالات التوظيف العشوائي والقرارات الارتجالية التي تعتمد على العلاقات الشخصية أو الانطباعات السريعة (Pfeffer, 1994).
4- دعم مواءمة الهيكل التنظيمي مع الإستراتيجية من خلال توزيع الأدوار والمسؤوليات بشكل يعكس أولويات المنشأة.
5- رفع كفاءة الأداء المؤسسي من خلال الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، والحد من الهدر في الوقت والجهد والتكلفة (Richard et al., 2009).

· عناصر تخطيط الموارد البشرية:
يتكون تخطيط الموارد البشرية من مجموعة عناصر مترابطة، من أهمها (Armstrong & Taylor, 2020):
1- تحليل عبئ العمل: (Workload Analysis) لتحديد حجم العمل المطلوب إنجازه، والزمن اللازم، والمهارات المطلوبة.
2- تحليل الوضع الحالي للقوى العاملة :(Current Workforce Analysis) من حيث العدد، المؤهلات، الخبرات، والتوزيع التنظيمي.
3- التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية (Demand Forecasting) وفق خطط التوسع أو التطوير أو التغيير في الأنشطة.
4- تقدير العرض من القوى العاملة :(Supply Forecasting) سواء من داخل المنشأة (الترقيات، النقل الداخلي) أو من خارجها (الاستقطاب من السوق).
5- تحليل الفجوة :(Gap Analysis) بين الوضع الحالي والمطلوب، ووضع خطط لسد هذه الفجوة عبر التوظيف أو التدريب أو إعادة الهيكلة.

· خطوات عملية تخطيط الموارد البشرية:
يمكن تلخيص الخطوات الإجرائية لتخطيط الموارد البشرية في المنشآت الناشئة على النحو الآتي Armstrong & Taylor, 2020)؛ (Walker, 1980:
1- تحليل البيئة الداخلية والخارجية لتحديد التوجهات الإستراتيجية والقيود التنظيمية والتشريعية.
2- تحديد الأهداف الإستراتيجية للموارد البشرية بما ينسجم مع رؤية المنشأة ورسالتها.
3- التنبؤ بالاحتياجات من القوى العاملة على المدى القصير والمتوسط.
4- وضع خطط الاستقطاب والاختيار والتعيين بما يتوافق مع توصيف الوظائف ومتطلباتها.
5- التخطيط للتدريب والتطوير والإحلال الوظيفي لضمان استمرارية المعرفة والمهارات الحرجة.
6- المراجعة والتقييم المستمر لمدى فاعلية الخطط وإدخال التعديلات اللازمة في ضوء التغيرات في بيئة العمل.

· التحديات التي تواجه تخطيط الموارد البشرية في المنشآت الناشئة:
تشير الدراسات إلى أن المنشآت الناشئة تواجه مجموعة من العوائق التي تحد من تطبيق تخطيط منهجي للموارد البشرية، من أبرزها (Pfeffer, 1994؛ Alyamani, 2024؛ منشآت، 2023:(
1- غياب الخبرة الإدارية لدى المؤسسين في مجالات التحليل الوظيفي والتخطيط.
2- ضعف توفر بيانات موثوقة حول حجم العمل، والمتطلبات المستقبلية، ومؤشرات الأداء.
3- الضغط التشغيلي اليومي الذي يدفع لاتخاذ قرارات توظيف سريعة دون دراسة كافية.
4- الاعتماد على العلاقات الشخصية أو الانطباعات في التوظيف بدلاً من أسس علمية.
5- عدم وجود وحدة أو وظيفة موارد بشرية متخصصة في كثير من المنشآت الصغيرة.


ثانياً: المنشآت الناشئة (Startups)
· مفهوم المنشآت الناشئة:
تُعرّف المنشآت الناشئة بأنها منظمات حديثة التأسيس تعمل في بيئة عالية التغير، وتركز على تطوير نموذج عمل مبتكر قابل للتوسع، مع اعتماد كبير على التجريب والمرونة في العمليات. (Ries, 2011) وغالباً ما تتسم هذه المنشآت بعدم اكتمال هياكلها التنظيمية وإجراءاتها الرسمية، ما يجعلها في حالة بحث دائم عن طرق أكثر كفاءة لتنظيم العمل.
· خصائص المنشآت الناشئة:
تتفق الأدبيات على مجموعة من الخصائص الرئيسة للمنشآت الناشئة، ومنها Ries, 2011)؛ Katz & Gartner, 1988؛ :(Alsolamy, 2023
1- التركيز على الابتكار ونموذج العمل الجديد بدلاً من الاعتماد على نماذج تقليدية.
2- مستوى مرتفع من المخاطرة وعدم اليقين في العوائد والفرص المستقبلية.
3- هيكل تنظيمي بسيط أو غير رسمي، مع تعدد المهام داخل الوظيفة الواحدة.
4- محدودية الموارد المالية والبشرية، مما يزيد حساسية القرارات الإدارية.
5- الاعتماد الكبير على شخصية المؤسس وخبرته في اتخاذ القرارات الإستراتيجية.

· التحديات الإدارية والتنظيمية في المنشآت الناشئة:
أظهرت عدد من الدراسات أن المنشآت الناشئة تواجه تحديات تنظيمية متكررة، من أبرزها (Walker, 1980)؛ Qureshi et al., 2013؛ (Alyamani, 2024:
1- غياب الهياكل التنظيمية الرسمية أو عدم وضوحها.
2- تداخل المهام والمسؤوليات بين الموظفين.
3- عدم وجود توصيف وظيفي دقيق يحدد حدود كل دور.
4- الاعتماد على التوظيف السريع وغير المخطط لمواجهة ضغط العمل.
5- صعوبة الاحتفاظ بالكفاءات بسبب ضعف الحوافز أو غموض المسارات المهنية.

· دورة حياة المنشأة الناشئة: 
تشير نظرية دورة حياة المنظمة إلى أن المنظمات تمر بمراحل مختلفة، لكل منها خصائصها ومتطلباتها من الموارد البشرية (Greiner, 1972؛ (Churchill & Lewis, 1983 وبالنسبة للمنشآت الناشئة يمكن الإشارة إلى أربع مراحل رئيسية:
1- مرحلة النشوء :(Emergence) وفيها يتركز الجهد على إثبات جدوى الفكرة.
2- مرحلة الانطلاق :(Startup Launch) يتم فيها الدخول الفعلي للسوق وبناء الفريق الأولي.
3- مرحلة النمو :(Growth) تتسع العمليات ويتزايد عدد الموظفين والعملاء.
4- مرحلة النضج :(Maturity) يبدأ التركيز على الاستقرار والتحسين المستمر.
وتتزايد أهمية تخطيط الموارد البشرية وتحديد الوظائف مع الانتقال من مرحلة لأخرى، حيث يصبح غياب التخطيط عائقاً أساسياً أمام الاستدامة في مراحل النمو (Greiner, 1972).
ثالثاً: تحديد الوظائف والتحليل الوظيفي (Job Definition & Job Analysis)
· مفهوم تحديد الوظائف:
يقصد بتحديد الوظائف رسم حدود واضحة للدور الوظيفي من حيث الهدف الأساسي، والمهام والمسؤوليات، والصلاحيات، والعلاقات التنظيمية، والمتطلبات المهنية والسلوكية اللازمة لشغل الوظيفة. ويُعد التحديد الوظيفي أساساً لعمليات التوظيف والتدريب والتقييم والتدرج الوظيفي (Dessler, 2021).

· أهمية التوصيف الوظيفي في المنشآت الناشئة:
تزداد أهمية التوصيف الوظيفي في المنشآت الناشئة لعدد من الأسباب، أهمها (Liu & Li, 2021؛ Pfeffer, 1994):
1- منع تداخل الأدوار والمسؤوليات وتوضيح من مسؤول عن ماذا.
2- تسهيل عملية الاستقطاب والاختيار عبر تحديد متطلبات شغل الوظيفة بدقة.
3- دعم تقييم الأداء من خلال ربط معايير التقييم بالمهام المحددة في الوصف الوظيفي.
4- تخطيط التدريب والتطوير بما يتناسب مع متطلبات كل وظيفة.
5- المساعدة في بناء مسارات وظيفية واضحة تعزز الرضا والاستقرار الوظيفي.

· عناصر التوصيف الوظيفي:
تشير الدراسات إلى أن التوصيف الوظيفي الفعّال يتضمن على الأقل العناصر الآتية :(Dessler, 2021) 
1- المسمى الوظيفي.
2- الهدف العام للوظيفة.
3- المهام والمسؤوليات الرئيسة.
4- المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة.
5- المهارات الفنية والسلوكية اللازمة.
6- علاقات الإشراف (الرئيس المباشر، والمرؤوسون إن وجدوا).
7- ظروف وسياق العمل.
· خطوات التحليل الوظيفي:
يُعد التحليل الوظيفي مدخلاً رئيسياً لبناء توصيفات دقيقة للوظائف، ويمكن تلخيص خطواته في (Dessler, 2021؛ :(Armstrong & Taylor, 2020  
1- تحديد الهدف من التحليل (توظيف، تدريب، تقييم أداء، إعادة هيكلة).
2- جمع بيانات عن الوظيفة من خلال المقابلات، الملاحظة، استبيانات شاغلي الوظيفة، أو مراجعة الوثائق.
3- تحليل البيانات لتحديد المهام الأساسية والمتكررة.
4- صياغة التوصيف الوظيفي والتأكد من ملاءمته للهيكل التنظيمي.
5- مراجعة واعتماد التوصيف من الإدارة المختصة وتحديثه بشكل دوري.

رابعاً: الهياكل التنظيمية في المنشآت الناشئة (Organizational structures)
· مفهوم الهيكل التنظيمي:
الهيكل التنظيمي هو الإطار الرسمي الذي يحدد كيفية تقسيم العمل، وتوزيع السلطات، وتنظيم العلاقات بين الأقسام والوحدات الإدارية، بما يضمن التنسيق بين الجهود وتحقيق الأهداف بأعلى درجة من الكفاءة (Mintzberg, 1979).

· أنواع الهياكل التنظيمية:
تتناول الدراسات عدة أنماط من الهياكل التنظيمية، من أبرزها (Mintzberg, 1979: (Katz & Gartner, 1988 
1- الهيكل الوظيفي :(Functional Structure) يعتمد على تجميع الأنشطة المتشابهة في وحدات (موارد بشرية، مالية، تسويق، تشغيل... الخ).
2- الهيكل المسطّح :(Flat Structure) يقل فيه عدد المستويات الإدارية، وهو شائع في المنشآت الناشئة الصغيرة.
3- الهياكل القائمة على المشاريع أو الفرق :(Project/Team-Based) حيث يتم تشكيل فرق عمل مرنة لمهام محددة.
4- الهياكل الشبكية والافتراضية التي تعتمد على الشراكات الخارجية والعمل عن بعد.



· غياب الهياكل التنظيمية في المنشآت الناشئة:
أظهرت دراسات مبكرة وحديثة أن غياب هيكل تنظيمي واضح في المراحل الأولى من حياة المنشأة يؤدي إلى مشكلات متراكمة على المدى الطويل، مثل تضارب الصلاحيات، وضعف المساءلة، وصعوبة تقييم الأداء، وارتفاع معدل الدوران الوظيفي Walker, 1980)؛ Katz & Gartner, 1988؛ منشآت، 2023). وفي السياق السعودي، تشير تقارير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أن كثيرًا من المنشآت الناشئة تعاني من قصور في بناء هياكل تنظيمية متوازنة تتناسب مع نموها السريع (منشآت، 2023؛ (Alyamani, 2024 

خامساً: النظريات المفسِّرة لعلاقة تخطيط الموارد البشرية بالمنشآت الناشئة
يعتمد الإطار النظري لهذه الدراسة على مجموعة من النظريات السلوكية والإدارية التي تفسر العوامل المؤثرة في تحديد الوظائف وتخطيط الموارد البشرية، خاصة في نطاق المنشآت الناشئة. وتُسهم هذه النظريات في تفسير جذور المشكلات وتحليل أبعادها التنظيمية، ومن أبرزها:
1- نظرية الموارد القائمة (Resource-Based View - RBV):
ترى هذه النظرية أن الموارد الداخلية للمنشأة، وعلى رأسها رأس المال البشري، تمثل المصدر الحقيقي للميزة التنافسية المستدامة، وتشير إلى أن المنشآت التي تدير مواردها البشرية بفعالية من خلال التخطيط الاستراتيجي قادرة على تحقيق أداء أعلى واستقرار أكبر مقارنةً بغيرها من المنشآت التي تفتقر إلى هذا الجانب من التخطيط (Barney, 1991).
2- نظرية رأس المال البشري (Human Capital Theory - HCT):
تؤكد هذه النظرية أن الأفراد يُعتبرون أصولاً استراتيجية يجب الاستثمار فيهم عبر التدريب والتعليم وتنمية المهارات، لأن ذلك يؤدي إلى رفع الإنتاجية وتحسين الأداء المؤسسي. (Becker,1964) وبذلك فإن غياب التخطيط الفعّال للموارد البشرية في المؤسسات حديثة التأسيس يؤدي إلى ضعف العائد من رأس المال البشري.
3- نظرية التصميم التنظيمي: (Organizational Design Theory - ODT)
تشير هذه النظرية إلى أن وضوح الهيكل التنظيمي وتحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة يُعدّان من العوامل الجوهرية والرئيسية لتحقيق الكفاءة الإدارية وتعزيز الأداء المؤسسي. وتُعنى هذه النظرية بكيفية بناء هيكل تنظيمي فعّال يعتمد على التحليل العلمي للوظائف والعمليات، بما يضمن توزيعاً واضحاً للمهام ويُقلل من التداخل والصراعات التنظيمية.
وترى النظرية أن غياب التصميم التنظيمي المبني على أسس علمية يؤدي إلى تكرار الأدوار وتداخل المسؤوليات وفوضى في اتخاذ القرارات، وهي مشكلات شائعة في المنشآت الناشئة التي تفتقر إلى التخطيط المنهجي للموارد البشرية (Mintzberg, 1979).
4- نظرية دورة حياة المنظمة (Organizational Life Cycle Theory - OLC):
ترى هذه النظرية أن المنظمات تمر بمراحل متعاقبة وهي (النشوء، النمو، النضج، التراجع)، ولكل مرحلة احتياجات مختلفة من الموارد البشرية. وفي مرحلة النشوء تميل المؤسسات إلى الارتجال في التوظيف وضعف التنظيم الرسمي، مما يستدعي تحليلاً وظيفياً مبكراً وتخطيطاً دقيقاً للقوى العاملة لضمان الاستقرار والاستدامة التنظيمية (Greiner, 1972).
وبناءً عليه فإن المنشآت الناشئة تحتاج إلى تخطيط دقيق للموارد البشرية يتناسب مع طبيعة مرحلة النشوء التي تتسم بعدم الاستقرار.
سادساً: العلاقة التكاملية بين تخطيط الموارد البشرية وتحديد الوظائف والأداء المؤسسي في المنشآت الناشئة
تشير الدراسات إلى وجود علاقة وثيقة بين جودة تخطيط الموارد البشرية من جهة، ووضوح تحديد الوظائف والهياكل التنظيمية من جهة أخرى، وبين مستوى الأداء المؤسسي والاستدامة التنظيمية Richard et al., 2009)؛  Armstrong & Taylor, 2020؛(Liu & Li, 2021  فالمنشأة الناشئة التي تُخطط لقواها العاملة بشكل علمي، وتُحدد لكل وظيفة مهاماً واضحة، وتبني هيكلاً تنظيمياً مناسباً لحجمها وطبيعة نشاطها، تكون أكثر قدرة على ضبط عمليات التوظيف ، وتقليل التداخل بين الأدوار، وتحسين جودة الخدمات أو المنتجات ودعم الابتكار والاستجابة السريعة للتغيرات.
وفي المقابل، يؤدي غياب هذه الممارسات إلى حالة من الفوضى التنظيمية التي تتجلى في صعوبات تشغيلية، وقرارات توظيف غير موفقة، وارتفاع معدل الدوران الوظيفي، وضعف القدرة على المنافسة، خاصة في بيئة مثل بيئة ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية التي تشهد نمواً متسارعاً وتنافسية متزايدة (Alyamani, 2024؛ منشآت، 2023).



ثامناً: خلاصة الإطار النظري:
يتضح من العرض السابق أن تخطيط الموارد البشرية وتحديد الوظائف وبناء الهياكل التنظيمية ليست مجرد إجراءات إدارية ثانوية، بل تمثل مكونات إستراتيجية تؤثر بشكل مباشر في قدرة المنشآت الناشئة على النمو والاستدامة. كما تُبرز النظريات المعتمدة في هذا الفصل (نظرية الموارد القائمة، نظرية رأس المال البشري، نظرية التصميم التنظيمي، ونظرية دورة حياة المنظمة) الأساس الفكري لفهم كيف يمكن للمنشآت الناشئة أن تستثمر في رأس مالها البشري من خلال تخطيط منهجي وتوصيف وظيفي واضح وهياكل تنظيمية مرنة.
وبناء على ذلك، يسهم هذا الإطار النظري في إضاءة الخلفية العلمية التي تستند إليها الدراسة، من خلال فحص الفجوات والتحديات الفعلية في ممارسات تخطيط الموارد البشرية وتحديد الوظائف داخل المنشآت الناشئة، وقياس أثر ذلك على الأداء المؤسسي في السياق السعودي المعاصر.














الفصل الثاني
الدراسات السابقة


1.2 المقدمة:
انطلاقاً من أهمية الإلمام بالنظريات والمفاهيم ذات الصلة بموضوع البحث ، قمتُ بمراجعة مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت تخطيط الموارد البشرية (Human Resource Planning)  في مختلف بيئات العمل ، ولا سيما في المنشآت الناشئة (Startups) داخل المملكة العربية السعودية . وتهدف هذه المراجعة إلى بناء قاعدة علمية قوية تدعم الاطار النظري للدراسة ، وتساعد على تحديد الفجوات البحثية (Research Gaps) التي تسعى هذه الدراسة إلى معالجتها.
وتكشف هذه الدراسات العلاقة الوثيقة بين تحليل الوظائف (Job Analysis) وتصميم الهياكل التنظيمية (Organizational Design)  وممارسات الموارد البشرية (HR Practices) ، ودورها في تحقيق الكفاءة التشغيلية وضمان استدامة الأداء التنظيمي . كما تناولت التحديات التي تواجه المنشآت الناشئة في تطبيق الأساليب العلمية لإدارة رأس المال البشري ، خصوصاً خلال مراحل التأسيس التي يغلب عليها الارتجال وضعف التخطيط المنهجي.

2.2 الدراسات السابقة:
من خلال تحليل الدراسات السابقة والتي سترد أدناه، يمكن تحديد عدد من الدروس المستفادة التي تُسهم في تطوير الرؤية التحليلية للدراسة الحالية، وتوضيح أوجه القصور في الممارسات التنظيمية القائمة داخل المنشآت حديثة التأسيس. وتُبرز هذه المراجعة الحاجة إلى نماذج تخطيط أكثر علمية ومرونة تتلاءم مع طبيعة بيئة الأعمال السعودية وسياقها التنموي في ظل رؤية المملكة  2030، بما يعزز من كفاءة الموارد البشرية واستدامة النمو والتوسع المؤسسي.
وفيما يلي عرض لأبرز الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث:
1- دراسة Alyamani (2024)
· عنوان الدراسة: تحويل القوى العاملة في المملكة العربية السعودية: استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في التطبيق.
· المنهجية: اعتمدت دراسة (Alyamani, 2024) على المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة واسعة للدراسات العلمية والتقارير الحكومية والبيانات الثانوية المرتبطة بإدارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على سياسات التوطين، والتحول الرقمي، وبرامج التدريب والتأهيل ضمن إطار رؤية المملكة 2030.
· النتائج: توصلت الدراسة إلى أن التحولات الاقتصادية والتنظيمية التي تشهدها المملكة أسهمت بشكل مباشر في تطوير ممارسات إدارة الموارد البشرية، لا سيما في مجالات:
· التحول الرقمي في أنظمة الموارد البشرية.
· توسيع برامج التوطين (السعودة).
· تعزيز التدريب المستمر وتنمية المهارات.
إلا أن الدراسة كشفت في المقابل عن استمرار وجود تحديات جوهرية تمثلت في فجوات المهارات، وصعوبة التكيف مع التقنيات الحديثة، وضعف الجاهزية التنظيمية لدى عدد من المنشآت، خاصة الصغيرة والناشئة.
· التحليل النقدي: تُعد هذه الدراسة من الدراسات الحديثة المهمة التي تناولت إدارة الموارد البشرية في السياق السعودي ضمن بعد استراتيجي مرتبط برؤية 2030، إلا أن من أبرز جوانب القصور فيها اعتمادها الكلي على البيانات الثانوية دون توظيف أدوات ميدانية مباشرة (كالاستبانة أو المقابلات) لقياس واقع التطبيق داخل المنشآت الناشئة نفسها، مما يحد من قدرتها على تشخيص المشكلات التشغيلية اليومية بدقة عالية.
· الصلة بالبحث: تتفق نتائج هذه الدراسة مع موضوع البحث الحالي في التأكيد على أن التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية يمثل ركيزة أساسية لتحسين الأداء المؤسسي في المملكة. كما تدعم فرضية البحث القائلة بأن غياب التخطيط المنهجي والجاهزية التنظيمية يسهم في ظهور فجوات تنظيمية داخل المنشآت الناشئة، إلا أن الدراسة الحالية تتميز عنها بتركيزها على العلاقة المباشرة بين تخطيط الموارد البشرية وتحديد الوظائف وبناء الهياكل التنظيمية داخل منشآت مدينة الرياض تحديداً.

2- دراسة Alsolamy (2023)
· عنوان الدراسة: 
المنشآت الناشئة في المملكة العربية السعودية: التحديات والفرص (Alsolamy, 2023)
· المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام أداة الاستبانة، وطبقت على عينة مكونة من (40) منشأة ناشئة في عدة مناطق داخل المملكة العربية السعودية، بهدف الوقوف على واقع هذه المنشآت من حيث الابتكار، والتنظيم الإداري، والتمويل، والموارد البشرية.
· النتائج :أظهرت نتائج الدراسة أن المنشآت الناشئة في المملكة تُولي اهتماماً كبيراً بالابتكار وتطوير المنتجات والخدمات، إلا أنها في المقابل تعاني من ضعف واضح في الجوانب الإدارية والتنظيمية، خصوصاً في مجالات:
· تخطيط الموارد البشرية.
· تحديد الوظائف.
· بناء الهياكل التنظيمية.
كما كشفت النتائج أن عدداً كبيراً من هذه المنشآت يعتمد على أساليب غير علمية في التوظيف وتوزيع المهام، مع غياب التوصيفات الوظيفية الدقيقة.
· التحليل النقدي: تُعد هذه الدراسة من الدراسات المحلية المهمة التي رصدت واقع المنشآت الناشئة من زاوية شمولية (ابتكار، تمويل، تنظيم)، إلا أنها لم تُفرد حيزاً كافياً للتحليل العميق لممارسات تخطيط الموارد البشرية كمتغير مستقل، بل تناولته ضمنياً ضمن المحور الإداري العام، مما يُعد أحد جوانب القصور المنهجية فيها.
· الصلة بالبحث: تتفق هذه الدراسة مباشرة مع موضوع البحث الحالي في تأكيدها على وجود فجوة تنظيمية واضحة في المنشآت الناشئة، خاصة في مجالات التخطيط الوظيفي والهياكل التنظيمية، وهو ما يشكّل أحد المحاور الأساسية التي تسعى هذه الدراسة إلى تشخيصها بشكل نقدي معمّق في بيئة مدينة الرياض.

3- دراسة MDPI (2023) 
· عنوان الدراسة: أثر ممارسات الموارد البشرية على اقتصاد العمل الحر في المملكة العربية السعودية
· المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي من خلال تحليل استجابات (344) عاملاً مستقلاً باستخدام الاستبانة، مع توظيف الأساليب الإحصائية لاختبار العلاقة بين ممارسات الموارد البشرية والرضا الوظيفي واستدامة الوظائف.
· النتائج: أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباط إيجابية بين تطبيق ممارسات موارد بشرية منظمة وبين:
· الرضا الوظيفي.
· الاستقرار الوظيفي.
· استدامة العمل الحر.
كما بينت أن الرضا الوظيفي يلعب دور الوسيط في تعزيز هذه العلاقة.
· التحليل النقدي: على الرغم من أهمية هذه الدراسة من حيث حجم العينة ودقتها الإحصائية، إلا أنها ركزت على فئة العاملين المستقلين أكثر من تركيزها على الهياكل التنظيمية داخل المنشآت الناشئة نفسها، ما يحد من تعميم نتائجها بشكل مباشر على بيئة الشركات الناشئة المنظمة.
· الصلة بالبحث: تدعم هذه الدراسة فرضية البحث الحالية القائلة بأن تبني ممارسات موارد بشرية منظمة ومنهجية يسهم بشكل مباشر في استدامة الأداء والاستقرار الوظيفي، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى اختباره داخل المنشآت الناشئة في الرياض.

4- دراسة Qureshi et al. (2013)
· عنوان الدراسة: القضايا المعاصرة للموارد البشرية في قطاع التجزئة السعودي.
· المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهج النوعي من خلال مقابلات مع مختصين في قطاع التجزئة، بالإضافة إلى مراجعة وثائق تنظيمية وتقارير مؤسسية.
· النتائج: أظهرت الدراسة وجود ضعف في:
· استراتيجيات التوظيف.
· برامج التدريب.
· المواءمة بين التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأوصت بضرورة تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الاقتصادية لردم فجوة المهارات.
· التحليل النقدي :تتميز هذه الدراسة بتركيزها على أحد القطاعات الحيوية في المملكة، إلا أنها لم تتناول بشكل مباشر التخطيط الوظيفي داخل المنشآت الناشئة تحديداً، بل عالجت الموضوع من زاوية قطاعية أوسع.
· الصلة بالبحث :تتلاقى هذه الدراسة مع البحث الحالي في إبرازها لفجوات التخطيط والتدريب بوصفها عوائق أساسية أمام تحسين الأداء، وهي فجوات تُلاحظ أيضاً في بيئة المنشآت الناشئة محل الدراسة.
5- دراسة Liu & Li (2021)
· عنوان الدراسة: تحليل الوظائف والابتكار في الشركات التقنية الناشئة.
· المنهجية : استخدم الباحثان منهجاً كمياً يعتمد على استبيانات تم جمعها من 120 شركة تقنية ناشئة وحديثة التأسيس في آسيا، مع توظيف نماذج الانحدار الإحصائي لتحليل العلاقة بين تحليل الوظائف ومستوى الابتكار داخل الفرق الصغيرة.
· النتائج: كشفت الدراسة أن الشركات التي تمتلك توصيفاً وظيفياً دقيقاً، وتُحدد بوضوح متطلبات كل وظيفة والمهارات اللازمة لها، تحقق مستويات أعلى من الابتكار والإبداع. كما وضحت أن تداخل المهام وضعف التخطيط الوظيفي يحد من قدرة الفرق على تنفيذ مشاريع معقدة
· التحليل النقدي:  رغم قوة النتائج الإحصائية، إلا أن الدراسة تركز على بيئة آسيوية تختلف من حيث السياق التنظيمي والتشريعي عن البيئة السعودية، مما يستدعي الحذر عند تعميم نتائجها على المملكة.
· الصلة بالبحث: هذه الدراسة الحديثة تدعم الفرضية التي تشير إلى أن استخدام أدوات التحليل الوظيفي يسهم في تحسين الأداء ويزيد القدرة على الابتكار، وهي قضية جوهرية ومهمة داخل المنشآت الناشئة في الرياض التي تسعى للتميز في سوق تنافسي متسارع.

6- دراسة Katz & Gartner (1988)
· عنوان الدراسة : تأثير الهياكل التنظيمية على أداء المنشآت الناشئة.
· المنهجية : اعتمد الباحثان على تحليل مقارن لـ (57) منشأة ناشئة في مراحل مختلفة من دورة الحياة التنظيمية. تم استخدام منهج وصفي تحليلي يعتمد على الاستبيانات والمقابلات وعلى تتبع نمو الشركات خلال 24 شهراً بعد التأسيس. 
· النتائج : أثبتت الدراسة أن المنشآت التي تعتمد على هياكل تنظيمية واضحة، وان بدت بسيطة تنمو بوتيرة أسرع، وتحقق استقراراً وظيفياً أكبر مقارنة بالمنشآت التي يُدار فيها العمل بطرق غير منظمة وغير مخططة. كما أكدت أن وضوح الصلاحيات يعد متغيراً أساسياً في تخفيض الصراعات الداخلية ورفع الكفاءة التنظيمية.
· التحليل النقدي :تمثل هذه الدراسة مرجعاً كلاسيكياً مهماً، غير أنها أُجريت في بيئة وزمن مختلفين، مما يجعل الحاجة قائمة لتحديث نتائجها في سياقات حديثة كالبيئة السعودية.
· الصلة بالبحث : ترتبط هذه الدراسة بشكل مباشر بالبحث لأنها تدعم الفرضية التي تقول إن غياب الهيكل التنظيمي يؤثر سلباً على الأداء، وتؤكد أن المنشآت الناشئة تحتاج إلى وضوح وظيفي منذ اليوم الأول .(Katz & Gartner, 1988)

7- دراسة Walker (1980)
· عنوان الدراسة : تخطيط الموارد البشرية في الشركات الصغيرة والمتوسطة
· المنهجية : اعتمدت الدراسة على تحليل ميداني لعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، من خلال جمع بيانات كمية حول ممارسات التوظيف، وتوصيف الوظائف، وطرق الإشراف الإداري. كما استخدمت مقابلات مع مديري الموارد البشرية للتعرف على كيفية اتخاذ القرارات الوظيفية داخل المنظمات الحديثة حينها.
· النتائج : كشفت الدراسة أن التوظيف العشوائي وغياب توصيف الوظائف كانا من أبرز أسباب فشل العديد من الشركات الصغيرة خلال السنوات الأولى من تأسيسها. كما أظهرت أن المؤسسات التي وضعت هياكل تنظيمية ولو بسيطة حققت نتائج أفضل على مستوى الإنتاجية والاستمرار.
· التحليل النقدي: رغم قدم الدراسة، إلا أنها تُعد من أولى الدراسات التي ربطت بين التخطيط الوظيفي واستمرارية الشركات.
· الصلة بالبحث : تبرز أهمية هذه الدراسة كونها تُعد من أقدم الأعمال التي ربطت بين غياب التخطيط الوظيفي وضعف الأداء المؤسسي، وهو أساس المشكلة التي تسعى هذه الدراسة لمعالجتها داخل المنشآت الناشئة في الرياض (Walker, 1980) .

3.2 المختصر التحليلي العام للدراسات السابقة:
يُظهر التحليل العام للدراسات السابقة – مرتبة من الأحدث إلى الأقدم – وجود اتفاق واسع بين الدراسات المحلية والعالمية على أن ضعف التخطيط المنهجي للموارد البشرية، وغياب التوصيف الوظيفي الدقيق، وعدم وضوح الهياكل التنظيمية، تمثل عوامل جوهرية تُسهم في تعثر المنشآت الناشئة وحديثة التأسيس وتحدّ من قدرتها على الاستمرار والنمو. فقد أكدت الدراسات الحديثة في السياق السعودي Alyamani 2024)؛ Alsolamy, 2023؛ (MDPI, 2023 أن كثيراً من المنشآت الناشئة لا تزال تعتمد على ممارسات غير منظمة في إدارة رأس المال البشري، رغم ما تشهده بيئة ريادة الأعمال من توسع ملحوظ في ظل رؤية المملكة 2030.
كما أظهرت الدراسات الأجنبية الحديثة (Liu & Li, 2021) أن ضعف التحليل الوظيفي لا ينعكس فقط على كفاءة الأداء، بل يمتد أثره ليشمل مستوى الابتكار داخل الفرق الصغيرة، حيث يؤدي تداخل المهام وغموض الأدوار إلى إضعاف القدرة على الإنجاز والإبداع. وتؤكد هذه النتائج أن التخطيط الوظيفي يمثل عنصراً حاسماً في تعزيز الميزة التنافسية للمنشآت الناشئة، وليس مجرد إجراء إداري شكلي.
وفي السياق نفسه، بيّنت الدراسات القطاعية مثل دراسة ( Qureshi et al.2013) وجود اختلالات هيكلية في التوظيف والتدريب وعدم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وهو ما يعكس امتداد مشكلة التخطيط الوظيفي إلى قطاعات متعددة داخل الاقتصاد السعودي، وليس فقط في المنشآت الناشئة.
أما الدراسات الكلاسيكية Katz & Gartner, 1988) ؛ ( Walker, 1980، فقد أكدت منذ مراحل مبكرة أن غياب الهياكل التنظيمية الرسمية في سنوات التأسيس الأولى يقود إلى تراكم مشكلات تنظيمية طويلة الأمد، تشمل ضعف المساءلة، وتضارب الصلاحيات، وصعوبة قياس الأداء. ويُظهر تكرار هذه النتائج عبر أزمنة وسياقات مختلفة أن القصور في التخطيط الوظيفي يُعد مشكلة هيكلية مزمنة، وليست ظرفاً مؤقتاً مرتبطاً بمرحلة معينة.
واستنادا على ذلك ، يتضح أن مجمل الدراسات (رغم اختلاف بيئاتها وأدواتها) تتفق على مركزية تخطيط الموارد البشرية بوصفه ركيزة أساسية لاستدامة المنشآت الناشئة، إلا أن مستوى التطبيق العملي لهذا التخطيط ما يزال دون المستوى المأمول، خصوصاً في البيئات سريعة النمو كبيئة ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية.

4.2 الفجوة البحثية (Research Gap)
على الرغم من وفرة الدراسات التي تناولت تخطيط الموارد البشرية وأداء المنشآت من زوايا متعددة، إلا أن مراجعة الدراسات السابقة تكشف عن وجود فجوة بحثية واضحة تتمثل في الآتي:
أولاً: ركزت أغلب الدراسات المحلية الحديثة على الجوانب العامة للموارد البشرية أو على الابتكار والتمويل ( Alyamani, 2024؛(Alsolamy, 2023 ، دون التعمق في العلاقة التكاملية بين تخطيط الموارد البشرية وتحديد الوظائف وبناء الهياكل التنظيمية داخل المنشآت الناشئة بوصفها منظومة مترابطة.
ثانياً: انصبت الدراسات الأجنبية الحديثة على بيئات غير سعودية (Liu & Li, 2021)، مما يحد من إمكانية تعميم نتائجها بشكل مباشر على السياق التنظيمي والتشريعي في المملكة العربية السعودية.
ثالثاً: اتسمت معظم الدراسات السابقة بالاعتماد على منهج واحد (كمي أو نوعي)، دون الدمج المنهجي بين البيانات الإحصائية والأدلة الميدانية التفسيرية، الأمر الذي قلل من القدرة على تشخيص الأسباب الجذرية للمشكلات التنظيمية.
رابعاً: لم تتناول غالبية الدراسات السابقة مدينة الرياض تحديداً بوصفها مركزاً رئيسياً لريادة الأعمال في المملكة، ولم تحلل الخصائص التنظيمية للمنشآت الناشئة فيها تحليلاً نقدياً معمقاً.
وبناءً على ما سبق، تتمثل الفجوة البحثية لهذه الدراسة في غياب دراسة تحليلية نقدية شاملة تربط بشكل مباشر بين تخطيط الموارد البشرية وتحديد الوظائف وبناء الهياكل التنظيمية داخل المنشآت الناشئة في مدينة الرياض، في إطار منهجي يجمع بين التحليل الكمي والنوعي، ويستند إلى نظريات تفسيرية متعددة.


5.2 أهم ما يميز هذه الدراسة (البحث) عن الدراسات السابقة:
1. أول دراسة سعودية حديثة تربط بين تخطيط الموارد البشرية والمنشآت الناشئة بشكل مباشر.
معظم الدراسات السابقة ركّزت على:
· الشركات الكبيرة ، القطاع الحكومي ، المؤسسات المستقرة تنظيميًا.
بينما هذه الدراسة ركزت على المنشآت الناشئة في الرياض ، وهي بيئة:
· سريعة التغير.
·  قليلة التنظيم.
· تعاني من فجوات تخطيطية واضحة.
· تمثل شريحة كبيرة من اقتصاد المملكة لعام 2030.
وهذا يجعل موضوعنا جديداً ومهماً لأن:  أغلب الدراسات السابقة لم تتناول طريقة ممارسات تخطيط الموارد البشرية HRP داخل البيئات الناشئة الحديثة Startups في السعودية.
2. دمج منهجي للطرق المختلفة غير موجود في أغلب الدراسات السابقة.
الدراسات السابقة كانت غالباً:
· كمية فقط (استبانات) ، أو نوعية فقط (مقابلات أو وثائق).
أما في بحثنا فقد استخدمت منهجاً مختلطاً كاملاً يشمل:
· استبانة مبنية على نظريات عالمية.
· مقابلات نصف موجهة مع رؤساء تنفيذيين ومؤسسين ومدراء الموارد البشرية وبعض المختصين.
· تحليل وثائق تنظيمية داخل المنشآت الناشئة.
وهذه تعتبر خطوة متقدمة مقارنة بالدراسات السابقة.
3. دمج أربع نظريات في إطار واحد .
لا توجد دراسة جمعت بين النظريات الأربع التالية لتفسير واقع المنشآت الناشئة:
1.  (RBV) نظرية الموارد القائمة: وهذه تفسّر أن الموارد البشرية تمثل مورداً استراتيجياً نادراً يسهم في تحقيق الميزة التنافسية واستدامة المنشآت الناشئة.
2.  (HCT) نظرية رأس المال البشري: التي توضّح أن الاستثمار في مهارات ومعارف العاملين ينعكس مباشرة على رفع الإنتاجية وتحسين الأداء المؤسسي.
3.  (ODT) نظرية التصميم التنظيمي: تفسّر أثر وضوح الهيكل التنظيمي وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات في تقليل التداخل ورفع الكفاءة التنظيمية.
4. (OLC) نظرية دورة حياة المنظمة: تبيّن أن احتياجات التخطيط الوظيفي والهياكل التنظيمية تختلف باختلاف مرحلة نمو المنشأة الناشئة.
تميز البحث بأنه:
استخدم النظريات ليس للشرح فقط ، بل لبناء إطار تحليلي يفسّر المشاكل التنظيمية في السوق السعودي ، وهذا يعطي الدراسة ثقلاً أكاديمياً كبيراً .
4. تشخيص (الخلل التنظيمي) بدقة علمية ، نقطة لم تُظهرها الدراسات السابقة.
الدراسات السابقة ركّزت على :
· ضعف التدريب.
· نقص الكفاءات.
· ضعف الأداء المؤسسي.
لكن الدراسة كشف أن جوهر المشكلة ليس الأفراد ، بل غياب البناء التنظيمي :
· غياب التوصيف الوظيفي .
· غياب هيكل تنظيمي رسمي.
· تداخل المهام والصلاحيات.
·  مركزية القرار عند المؤسس.
وهذه نتائج جديدة تضيف قيمة للمعرفة العلمية.
5. إنتاج أساس عملي تطبيقي قابل للتنفيذ داخل المنشآت الناشئة.
أغلب الدراسات السابقة اكتفت بالنتائج النظرية دون تقديم أدوات عملية  ، بينما قدمت الدراسة :
· دورة تخطيط موارد بشرية من 4 مراحل وهي:
· تقدير الاحتياجات المستقبلية.
· الاستقطاب والاختيار.
· التطوير والإحلال.
· المراجعة والتحسين المستمر.

· أدوات جاهزة للتطبيق مثل (قوالب اوصاف وظيفية بسيطة في بداية الأمر، Dashboard (لوحة بيانات تفاعلية) تساعد مديري الموارد البشرية في متابعة مؤشرات الأداء والبيانات في مكان واحد).
·  مبادئ حوكمة تنظيمية مبسطة.
· توصيات سياسات عامة للجهات الحكومية.
وهذا يجعل البحث - بحثاً علمياً ودليلاً عملياً يمكن تطبيقه فعلياً.

6. نتائج بحثية مترابطة بين الكمي والنوعي، قوة علمية واضحة
يُظهر هذا البحث قوة علمية واضحة نتيجة دمجه بين البيانات الكمية و الأدلة النوعية ،  ففي الوقت الذي لم تنجح فيه العديد من الدراسات السابقة في الربط بوضوح بين هذين النوعين من الأدلة ، قدّم هذا البحث ما يلي: 
· أظهر التحليل الإحصائي وجود علاقة قوية بين المتغيرات (r = 0.62) .
· دعمت نتائج المقابلات هذه العلاقة بشكل مباشر.
· وأكّدت الوثائق التنظيمية النتائج ذاتها.
وبذلك اكتسبت نتائج البحث مصداقية أعلى لارتكازها على عدة مصادر متكاملة من البيانات.
7. تقديم تفسير جديد لسبب فشل المنشآت الناشئة من منظور تخطيط الموارد البشرية
معظم الدراسات فسرت فشل المنشآت بـ:
· ضعف التمويل.
· عدم وجود خبرات.
· مشاكل السوق.
لكن هذا ابحث أثبت أن: السبب الحقيقي للفشل هو غياب التنظيم والتخطيط البشري وليس نقص التمويل.
8. ربط النتائج مباشرة برؤية المملكة 2030 
لم تقم غالبية الدراسات السابقة بربط نتائجها بالسياق الوطني.
تم ربط دراسة تخطيط الموارد البشرية  HRPبالآتي:
· تنمية القطاعات المستهدفة.
·  دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
·  تعزيز كفاءة سوق العمل.
· التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
وهذا يعزز القيمة التطبيقية للدراسة في البيئة السعودية.
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